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ثرواتهم الطبيعية
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يها، وفي “ال لا”، شعار يعترضك أينما حللت في جنوب تونس، في شوا تطاوين وقبلي وفي صحار
كل مكان فيها، شعار بات رمزًا لاحتجاجات سكان هذه الجهات الداخلية للمطالبة بحقها من ثرواتها
الطبيعيـة الـتي تـزخر بهـا منطقتهـم الـتي تعـاني التهميـش علـى مـرّ السـنين رغـم مـا تمتلكـه مـن ثـروات

هائلة، حسب سكانها.

البداية بـ”وينو البترول”

ليست المرة الأولى التي يطالب فيها سكان تونس بالكشف عن حقيقة ثروات بلادهم الطبيعية، فقد
ســبق هــذه الاحتجاجــات، احتجاجــات حملــت شعــار “وينــو البــترول” (أيــن البــترول)، انطلقــت منــذ
سنتين عقب إعلان اكتشاف بئر نفطية جديدة في منطقة الفوار من محافظة قبلي (جنوب)، وما زال

صداها يردّد إلى الآن.

تونس لا تسبح فوق بحر من النفط، وما تنتج سواء من هذه المادة الأولية أو
من الغاز لا يغطي حتى حاجيات البلاد
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في تلك الاحتجاجات التي لاقت رواجًا كبيرًا، أعلن القائمون عليها تشكيكهم في الأرقام التي قدمتها
حكومة بلادهم بشأن إنتاج البترول، وأشاروا إلى وجود “نهب” لثروات البلاد، من بترول وفوسفات
وكــل الــثروات الاســتخراجية الأخــرى، مطــالبين الحكومــة بنــشر العقــود الــتي تربــط تــونس بالشركــات
الدوليـة الـتي تسـتغل آبـار النفـط والغـاز الطـبيعي التونسـية ومقـاطع الملـح، ومصارحـة عمـوم الشعـب

بتفاصيل هذا الملف من جرد مفصل لمقدرات البلاد.

شعار الحملتين يغزو الجدران

وحركّــت حرقــة أهــالي المنطقــة علــى مــا تنتجهــا أرضهــم وأرض أجــدادهم مــن بــترول دون أن ينعكــس
ذلـك علـى وضعهـم المعـاش مـن تشغيـل وتنميـة وبنيـة تحتيـة، هـذه الحملـة الـتي قابلتهـا السـلطات
التونســـية بقمـــع أمـــني واعتقـــالات في صـــفوف القـــائمين عليهـــا واتهـــامهم ببـــث الفـــوضى في البلاد
والاصطفاف خلف أحزاب تريد إرباك الدولة، بالإضافة إلى نفي ما يدعيه المحتجون من امتلاك البلاد
لثروات نفطية، حيث قال الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية محمد عكروت إن
تونس لا تسبح فوق بحر من النفط، وما تنتج سواء من هذه المادة الأولية أو من الغاز لا يغطي حتى

حاجيات البلاد.

“ال لا”، شعار الاحتجاجات

بعد سنتين من هذه الحملة الشعبية التي غزت الشا ومواقع التواصل الاجتماعي، بدأت حملة
جديــدة، الشهــر المــاضي، تحــت شعــار “الــ لا” (لا تراجــع)، انطلقــت مــن محافظــة تطــاوين (جنــوب)
وامتــدّت إلى محــافظتي قبلــي ومــدنين، وإن اختلفــت طــرق المطالبــة، فــالمطلب واحــد، نصــيبهم مــن

ثروات بلادهم.



منذ بداية الاحتجاجات عملت الحكومة على السيطرة عليها والحد من
فعاليتها واحتوائها عبر تقديم وعود وقرارات لفائدة الجهة وساكنيها

ففي تطاوين، يعتصم الآلاف للأسبوع الثاني، في منطقة الكامور التي تعد المنفذ الرئيسي التي تمر منه
أغلـب شاحنـات الشركـات النفطيـة والغـاز نحـو حقـول النفـط بالصـحراء التونسـية، كمـا انتـشرت خيـام
وتجمعات معتصمين بمناطق عديدة من المحافظة، وقطع المحتجون العديد من منافذ المدينة منها
يــق المؤديــة إلى المعــبر الحــدودي الــبري مــع ليبيــا الطرقــات الــتي تســلكها شاحنــات النفــط والغــاز، والطر

الذهيبة – وازن.

ويتفـق الأهـالي علـى حاجـة المنطقـة إلى إجـراءات حكوميـة تنقذهـا مـن حالـة التهميـش الـتي تعيشهـا،
علــى غــرار الكثــير مــن الجهــات الداخليــة في البلاد، حيــث نتــج عــن هــذا الأمــر وضــع مــتردٍ علــى جميــع

المستويات.

منــذ بدايــة الاحتجاجــات عملــت الحكومــة علــى الســيطرة عليهــا والحــد مــن فعاليتهــا واحتوائهــا عــبر
ـــ”القرارات ــالرفض ووصــفوها ب ــدة الجهــة وساكنيهــا قابلهــا المحتجــون ب تقــديم وعــود وقــرارات لفائ

الفاشلة التي لا تعبر عن مطالبهم ولا علاقة لها بالواقع“.

يطالب أهالي محافظة تطاوين، الحكومة التونسية بالتوظيف داخل حقول النفط، ورصد % من
عائدات الطاقة لفائدة الأنشطة الاجتماعية في الجهة، إضافة إلى تشغيل فرد من كل عائلة، وإنشاء

فروع للشركات الأجنبية داخل المحافظة.



اعتصام الكامور

وفي حــديثه لـــ”نون بوســت”، قــال أحــد المحتجين في منطقــة الكــامور، إنهّــم لا يســتجدون منحــة مــن
الدولة أو ما شابه، هذا ليس بعرض تفاوضي بل هو شراء ذمم، فما دامت الحكومة غير متحملة

لمسؤوليتها، سيقع المطالبة من الآن بتأميم البترول والغاز كليًا.

وكانت الحكومة التونسية قد لوّحت السبت باتخاذ موقف حازم لمواجهة الاحتجاجات المستمرة في
المحافظــة، والــتي تهــدد بوقــف إنتــاج النفــط رغــم مــا أبــدته مــن تفهّــم لمطــالب المحتجين، حســب قــول

أعضائها.

قبلي تحتج أيضًا

هـذه الاحتجاجـات، وإن بـدأت في محافظـة تطـاوين فقـد امتـدت لجارتهـا “قبلـي”، حيـث نفّـذ أهـالي
ــا عامًــا في جميــع المرافــق العموميــة والمصالــح الحيويــة بالمنطقــة، منطقــة القلعــة أمــس الثلاثــاء، إضرابً
احتجاجًا منهم على عدم تجاوب سلطات البلاد لمطالبهم بعد الاعتصام الذي نفذوه أمام محطة

الغاز، وأغلق المحتجون المحطة وأوقفوا إمدادات الغاز.



غلق محطة الغاز بمنطقة القلعة

وقال المتحدث باسم معتصمي القلعة علي رابح لنون بوست: “نطالب بتحيين أو تجديد العقد المبرم
 شاســعة مــن مدينــة القلعــة لمــدة  عامًــا بثمــن زهيــد

ٍ
مــع شركــة الغــاز بخصــوص اســتغلالها لأراض

وتحمل الشركة لمسؤوليتها التي يفرضها عليها القانون المنظم لاستغلال المعادن والثروات الباطنية”.

ويعتبر المعتصمون في القلعة أن عقد الإيجار الموقع مع الشركة على مساحة تمتد لـ هكتارًا ولمدة
 عامًــا كــان بمقابــل رمــزي وزهيــد ( آلاف دينــار/ نحــو  دولار) ويحتــاج لمراجعــة، كمــا يطــالب

المحتجون بتعويض عن سنوات الاستغلال السابقة.

وفي حركــة تصــعيدية حــوّل محتجــون مــن أهــالي مدينــة دوز التابعــة لمحافظــة قبلــي، اعتصــامهم مــن
يـق الرابطـة بين دوز ومدينـة مطماطـة إلى مقـر الشركـة البتروليـة الفرنسـية البريطانيـة “برنكـو” في الطر
كـــد المحتجـــون أن الاعتصـــام ســـيتواصل إلى حين الاســـتجابة لمطـــالبهم المتمثلـــة عمـــق الصـــحراء، وأ

بالأساس في تخصيص جزء من عائدات البترول لفائدة التنمية بالجهة.

رحلة إلى “الكامور”

هذه الاحتجاجات وإن اختلف مكانها، فقد واجهت حملة تشويه ممنهجة من قبل بعض الأطراف
للتشكيك في أهدافها والقائمين عليها، خاصة احتجاجات منطقة “الكامور” في محافظة تطاوين.

في هذا الشأن تحدث الصحفي هيثم المحضي أصيل الجهة لـ”نون بوست”، ونقل لنا تجربة عمله
هناك: “كمراسل جهوي في جهة الجنوب التونسي، تطاوين ليست منطقة غريبة بالنسبة لي، إذ زرت
الصـحراء التونسـية في عمـل سـابق وأعـرف خباياهـا، وللوصـول إلى مخيـم الكـامور يجـب عليـك المـرور
بعدد من  البوابات الشعبية التي أحدثها المعتصمون، هنا  يسأل الجميع عن اسم القناة التي أنتمي
إليها للسماح لنا بالعبور،  وهذا أمر طبيعي بالنسبة لي لأنني أعرف جيدًا طبيعة العلاقة بين أهالي



تطاوين وعدد من وسائل الإعلام التونسية التي دائمًا ما تتهمهم بأنهم خارجون عن القانون، بحكم
عملهم في التهريب، إضافة إلى اتهامهم بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية بعد نصبهم لمخيم في منطقة

الكامور”.

تحت الخيمة الواحدة يجتمع صاحب الشهادة الجامعية مع بائع البنزين وآخر
ممن ترك أبناءه للالتحاق بصفوف المعتصمين

يــق ســهلاً للكــامور بحكــم الطــرق البريــة الــتي تــؤدي إلى المكــان، وعلــى وأضــاف المحــضي “لم يكــن الطر
الطريق لم أر سوى السيارات التي تضع العلم التونسي ويرفع من كان بداخلها شارة النصر مردّدين
 كثر من لكلمة ال لا، التي اختارها المعتصمون شعارًا لاعتصامهم”، وتابع “داخل المخيم يوجد أ
كل وشرب، فقوافل المساندين خيمة رفعت فوقها الأعلام التونسية، هنا وفّر الأهالي كل المؤونة من أ

للاعتصام لا تتوقف”.

تجمع الأهالي في منطقة “الكامور”

ويؤكـّد هيثـم أنّ مختلـف الشرائـح الاجتماعيـة ممثلـة داخـل هـذا الاعتصـام، فتحـت الخيمـة الواحـدة
ــاءه للالتحــاق بصــفوف ــرك أبن ــن وآخــر ممــن ت ــائع البنزي ــة مــع ب يجتمــع صــاحب الشهــادة الجامعي
المعتصمين، يجتمع هؤلاء على مطالب تشغيلية واحدة تتجاوز التشغيل في حقول النفط والغاز إلى
المطالبة بالشفافية في قطاع الطاقة، فالجميع يتكلم بالأرقام عن عائدات البترول الغاز على ميزانية

الدولة، حديث يوحي بوعي شعبي لما يقوم به هؤلاء.

تشكيك في الأرقام المنشورة



منـذ سـنوات الاسـتقلال، بقـي الحـديث عـن الـثروات الطبيعيـة لتـونس حـبيس الغـرف المغلقـة، إلى أن
جـاءت الثـورة وحـررت الأفـواه، فطـالب قسـم واسـع مـن الشعـب التـونسي، سـلطات بلاده بـالكشف
يــر الطاقــة والمنــاجم الســابق منجــي مــرزوق، نــشر الوثــائق عــن حقيقــة هــذه الــثروات، ولئن أعلــن وز
يـة المفعـول في مجـال المحروقـات (العقـود البتروليـة) وعـددها  عقـدًا التعاقديـة لكـل السـندات سار
موزعة على  رخصة و امتياز استغلال، فإن العديد من التونسيين ما زالوا يشككون في الأرقام

التي تقدمها الحكومة في هذا المجال، ويؤكدون تواطؤ الدولة مع الشركات العاملة في هذا المجال.

يؤكد العديد من الأهالي، أن بعض الشركات البترولية لا تضع عدادات لقياس
إنتاجها حتى لا تترك وراءها أثرًا لعمليات السرقة الممنهجة التي تعتمدها

ويقـــدر حجـــم إنتـــاج المحروقـــات في تـــونس، حســـب الإدارة العامـــة للمؤســـسة التونســـية للأنشطـــة
البترولية،  ألف برميل نفط في اليوم و. مليون متر مكعب من الغاز، وهو ما لا يمكن أن يفي

بحاجة البلاد من هذه المواد حسب قول مسؤولي الدولة.

كـّـد وأقــر الفصــل الـــ مــن الدســتور التــونسي “مبــدأ الاســتغلال الرشيــد للــثروات الطبيعيــة”، فيمــا أ
الفصل الـ على “مبدأ الرقابة البرلمانية على العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية”، كما
يكرس الدستور التونسي الجديد لسنة  في الفصل الـ “حق المواطن في الإعلام والنفاذ إلى

المعلومة”.

بئر بترول في الصحراء التونسية

وتشير العديد من الدراسات غير الرسمية التي أنجزت في تونس وخارجها إلى وجود شبهات فساد



بملـف الـثروات الطبيعيـة في تـونس ونهـب الشركـات الأجنبيـة العاملـة في هـذا القطـاع لمـدخرات البلاد
منذ سنوات، ويؤكد العديد من الأهالي، أن بعض الشركات البترولية لا تضع عدادات لقياس إنتاجها
حــتى لا تــترك وراءهــا أثــرًا لعمليــات السرقــة الممنهجــة الــتي تعتمــدها، وتحيــط بمقــرات هــذه الشركــات

حراسة أمنية مشددة يصعب الوصول من خلالها إليها.

إضافة إلى البترول، تزخر تونس بثروات طبيعية أخرى، على غرار الذهب والحديد والفوسفات والزنك
والملــح، إلا أن مســؤولي البلاد، عــادة مــا يقلّلــون مــن أهميــة هــذه الــثروات ويؤكــدون ضعــف حجمهــا

وعدم استجابتها لحاجيات البلاد فما بالك بالتصدير.
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